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Abstract

خلاصة
تقييم الأثر البيئي هي العملية التي يتم من خلالها دراسة الآثار البيئية لمشاريع التطوير ليتم أخذها بعين الاعتبار في عملية صنع القرار. إن نظام تقييم الأثر البيئي يشتمل على المراحل الإجرائية لعمليه تقييم الأثر البيئي ، إضافة الى القوانين والتشريعات الموطئة والترتيبات الإدارية و الخبرات والقدرات المؤسساتية المشاركة في العملية.
إن نظام تقييم الأثر البيئي الفلسطيني لم يخضع منذ نشأته لعملية مراجعة تحليلية لتقييم أدائه وتحديد مدى فاعليته والتعرف على نقاط ضعفه وبالتالى الخلوص بما يمكن أن يسهم في تحسين النظام و رفع فاعليته.
يتناول البحث جوانب مختلفة لفاعلية نظام تقييم الأثر البيئي الفلسطيني من خلال مراجعة تحليلية لمكونات نظام تقييم الأثر البيئي الفلسطيني من تشريعات وترتيبات ادارية ومراحل اجرائية لعملية التقييم وغير ذلك من العوامل المؤثرة على النظام من حيث تطوره و أدائه.

يتضمن البحث دراسة الوثائق ذات العلاقة بنظام تقييم الأثر البيئي الفلسطيني خاصة التشريعات والقوانين، وجمع وتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال استبيانين وزعا على مجموعتين من الخبراء البيئيين الفلسطينيين وكذلك المطورين من أصحاب ومدراء مشاريع إضافة الى الزيارات الميدانية لمجموعة من المنشآت الصناعية. يعرف البحث الوضع القائم لنظام تقييم الأثر البيئي الفلسطيني بشكل مفصل ويسلط الضوء على نقاط الضعف في النظام والاجراءات التي من شأنها تحسين الأداء وزيادة فاعليته.
تشير نتائج البحث الى أن نظام تقييم الأثر البيئي الفلسطيني يستند الى أساس قانوني راسخ يضمن المرجعية القانونية لجوانب هامة في سياق دراسات تقييم الأثر البيئي ومنها على سبيل المثال النواحي الرقابية المتعلقة بتنفيذ توصيات دراسات تقييم الأثر البيئي اضافة الى التدقيق البيئي للمشاريع والمنشآت القائمة و المشمولة في قانون تقييم الأثر البيئي. الا أن هذه الجوانب كما تبين من خلال البحث تعاني من ضعف في التطبيق والممارسة العملية لها والنابع من الأحوال السياسية الطاغية وعواقبها على المستوى الداخلى خاصة فيما يتعلق بالجو السائد من عدم احترام سيادة القانون وعدم وجود آليات راسخة لتطبيقه.
يظهر البحث أن الجوانب الاجرائية الخاصة بعملية تقييم الأثر البيئي الفلسطيني ومراحلها تتوافق وتلك المتعارف عليها عالميا ولا تنضوي على نواقص جوهرية من شأنها أن تقوض سير العملية. كما أنها تتماشى و عجلة النمو الاقتصادي والتطوير السائدة في فلسطين و التي تعاني من كساد حاد تزامن مع بداية اتنفاضة الأقصى وحتى وقتنا هذا. الا أنه عند أخذ  ضمان فاعلية نظام تقييم الأثر البيئي الفلسطيني المستقبلية بعين الاعتبار وخاصة عندما تستعيد حركة التطوير والنمو الاقتصادي وضعها الطبيعي وتقوم دولة فلسطينية قابلة للحياة، فان عددا من الاجراءات التحسينية تصبح ضرورية كتلك المرتبطة بترسيخ معايير الشفافية والموضوعية في النظام وكسب ثقة الأطراف المشاركة بعملية تقييم الأثر البيئي بما ينعكس بالايجاب على تفاعل وتجاوب مختلف الأطراف مع مجريات عملية التقييم البيئي والقرارات المستندة الى نتائجها. ومن أهم تلك الاجراءات تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة خلال سير عملية تقييم الأثر البيئي وفي مراحلها المختلفة.
يسلط البحث الضوء أيضا على مجموعة من معايير ضبط الجودة والنظم الداعمة في أنظمة تقييم الأثر البيئي والتي هي اما متوفرة بشكل جزئي أو غير موجودة في نظام تقييم الأثر البيئي الفلسطيني وأهمها النظم الساندة للمتابعة والتدقيق على  كل من مستويي عملية تقييم الأثر البيئي للمشاريع التطويرية ونظام التقييم البيئي ككل، اضافة الى بناء القدرات والتدريب المتخصص في تقييم الآثار البيئية للمشاريع التطويرية.
ويحث البحث أخيرا على الاستفادة من الوعي العالمي المتنامي بضرورة تحقيق تقدم على صعيد اجراءات ودراسات تقييم الأثر البيئي في الدول النامية كمتطلب مكمل لتلك النجاحات المتحققة في الدول المتقدمة على هذا الصعيد  في سبيل  صون بيئة كوكب الأرض ككل، وذلك  باستجلاب مزيد من الدعم الدولي لتطوير البيئة الفلسطينية والنهوض بنظم ادارتها والحفاظ عليها استمرارا لذلك الدعم الذي تلقته البيئة الفلسطينية في السنين السابقة ولكن في سياق مستقل عن ربط هذا الدعم مع تحقيق تقدم في العملية السلمية السياسية المجمدة.
